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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بقانون النقل         (الفريق العامل الثالث         

 الدورة الثالثة عشرة        
    ٢٠٠٤مايو     / أيار  ١٤ - ٣فيينا،    

 إعداد مشروع صك بشأن نقل البضائع : قانون النقل  
   ]بحرا] [كليا أو جزئيا[

   اقتراح من الصين
   مذكرة من الأمانة

، )المعني بقانون النقل  (ر التحضـير للـدورة الثالـثة عشـرة للفـريق العـامل الثالـث                في إطـا   
ــيقة       ــوارد في الوث ــراءته لمشــروع الصــك ال ــتظر مــن الفــريق العــامل أن يواصــل خلالهــا ق الــتي يُن

A/CN.9/WG.III/WP.32         نص اقتراح   ٢٠٠٤أبـريل   / نيسـان  ٢٩، قدّمـت حكومـة الصـين، في ،
ويـرد في مـرفق هـذه المذكرة    . لصـك وبمسـألة حـرية الـتعاقد      مـن مشـروع ا     ١٩يـتعلق بالفصـل     

 .نص ذلك الاقتراح مستنسخا بالشكل الذي تلقته الأمانة
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   المرفق
  من مشروع الصك١٩اقتراح من الصين يتعلق بالفصل 

 وبمسألة حرية التعاقد
  

 )٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٦نيويورك، (أعدّه الوفد الصيني 
  

  الخلفية    -أولا   
تطـوّر صـناعة الشـحن بالسفن، أصبحت النظم الملزمة التي اعتمدتها قواعد لاهاي          مـع    -١

 .تكاد لا تواكب العصر، وأصبحت قواعد هامبورغ غير مستصوبة

أمـا عـلى مسـتوى الممارسـة، فـنادرا مـا يـبرم الـتجار اتفاقـا مكـتوبا للخدمات الملاحية              -٢
ند الشحن، أو مستند الطريق البحري أو  المنـتظمة، وكـثيرا مـا لا يـتم إثـبات عقـد النقل إلا بس               

وبما أن مستند   . بغـير ذلـك مـن مسـتندات الـنقل الـتي يصـدرها الـناقل بعـد أن يتسـلم البضـاعة                      
الـنقل يُعـدّه ويُصـدره الـناقل مـن طـرف واحـد، ويخـصّ عقد الإذعان، فإنه من المستصوب أن                       

 .يحدّ قانون النقل من حرية التعاقد بهذا الشأن

 المناسـب أن يحـدّ قـانون الـنقل من حرية التعاقد فيما يتعلّق بكافة أنواع       لكـنّه مـن غـير      -٣
ومـن المسلّم به أن  . العقـود المـبرمة في مجـال خدمـات الخطـوط الملاحـية المنـتظمة عـبر المحـيطات                

أصـحاب المصـلحة في الشـحنة، أو مـن يقـوم مقامهم من الأطراف، قادرون على التفاوض مع            
فؤ في إطــار ظــروف عــدّة قائمــة تشــهدها مهــنة خدمــات الخطــوط   الــناقلين عــلى أســاس الــتكا 

ــأجير الســفن          ــود ت ــتعلق بعق ــا ي ــثال م ــنها عــلى ســبيل الم ــنا هــذه، وم ــتظمة في أيام الملاحــية المن
ومـن ثمّ، فأنـه لا ينبغي، في هذه الظروف، أن           . واتفاقـات خدمـات الخطـوط الملاحـية المنـتظمة         

وقـد لاحظنا الاقتراح المتعلق باتفاقات      . ن الـبحري  يسـتمر إنكـار مـبدأ حـرية الـتعاقد في القـانو            
لكنـنا لا نعـتقد بأن   . خدمـات الخطـوط الملاحـية المنـتظمة الـذي تقدّمـت بـه الولايـات المـتحدة          

هـذه الاتفاقـات يمكـن أن تشـمل كافـة أنـواع العقـود المـبرمة بحـرية في مجـال خدمـات الخطوط                   
تعريف اتفاقـات خدمات الخطوط الملاحية      الملاحـية المنـتظمة، وبـأن ثمّـة مشـاكل عـدّة تتصـل ب ـ              

 .المنتظمة

 ينـتمي بطبيعته إلى     مشـارطة اسـتئجار السـفينة بالـرحلة       بالإضـافة إلى ذلـك، فـإن عقـد           -٤
ــبحر  فيســبي -وتجــدر الإشــارة إلى أن قواعــد لاهــاي وقواعــد لاهــاي  . عقــود نقــل البضــائع بال

ئجار من خلال اتفاق خاص     أصـبحت في يومـنا هذا كثيرا ما تُدرج في عقود مشارطات الاست            
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ولذلــك نعــتقد أنــه مــن المــنطقي أن يتوسّــع هــذا الصــك  "). باراماونــت"مــثل الشــرط الأعــلى (
وسيسهم ذلك في تحقيق قدر أكبر من       . ليشـمل بأحكامـه مشارطات استئجار السفينة بالرحلة       

.  ملزمتوحـيد قوانـين نقـل البضـائع بحـرا، عـلى الـرغم مـن أنهـا ينـبغي أن تُـبرم عـلى أساس غير                          
وهـذا المـبدأ نفسـه نجـده أيضـا في القـانون الـبحري الصيني، حيث إن الفصل الرابع منه المعنون                      

لا يشمل بأحكامه سندات الشحن فحسب بل مشارطات استئجار         " عقـد نقـل البضـائع بحرا      "
وباستثناء واجب تأمين جدارة السفينة بالإبحار وواجب عدم الانحراف . السـفينة بالـرحلة أيضا   

لمسـار، فـأن هـذه الأحكـام هـي أحكـام ملـزمة فيما يتصل بسندات الشحن أو غيرها من                     عـن ا  
وقد أثبتت . مسـتندات الـنقل، وغـير ملـزمة فـيما يتصـل بمشـارطات اسـتئجار السـفينة بالـرحلة              
 .عشر سنوات من ممارسة العمل بالقانون البحري الصيني أن هذه القواعد مستصوبة

ذي نقترح إدخاله على الصك يشير إلى ضرورة أن يتم لذلـك فـإن التنقـيح الرئيسـي ال      -٥
فمن ناحية ينبغي أن تعتبر     . تـناول تطبـيق مشـروع الصـك في إطار ظرفين مختلفتين على التوالي             

ــوم     ــتند إلى مفهـ ــندما تسـ ــزمة عـ ــام الصـــك ملـ ــنقل "أحكـ ــتند الـ ــجل  " (مسـ ــا في ذلـــك السـ بمـ
 أحكام تقصير غير ملزمة فيما      ومـن ناحية أخرى، ينبغي أن تكون هذه الأحكام        ). الإلكـتروني 

الـذي صـيغ حديـثا والـذي يمكن أن          " الاتفـاق المـبرم مـن خـلال الـتفاوض الحـر           "يـتعلق بمفهـوم     
يشـمل مشـارطات اسـتئجار السـفينة بالرحلة، وعقود تأجير السفن، وعقود الحجم، واتفاقات             

 .خدمات الخطوط الملاحية المنتظمة وغير ذلك من العقود المماثلة

عـتقد أن الخـيار الأفضـل هـو أن توسـيع أحكـام هـذا الصـك لتشـمل مشارطات              نحـن ن   -٦[
ولكن إذا لم يحظَ هذا الرأي بقبول       . اسـتئجار السـفينة بالـرحلة أو غيرها من الاتفاقات المماثلة          

على ما ") نطـاق الانطباق (" مـنه  ٢واسـع، فإنـنا نـرى ضـرورة أن يـنص هـذا الصـك في المـادة                   
أي ‘ ٣‘السجل الإلكتروني؛ أو    ‘ ٢‘مستند النقل؛ أو    ‘ ١‘ على   لا ينطبق هذا الصك إلا    : يـلي 

ومـن ثم، فإن عبارة     . عقـد مـن عقـود الـنقل المـبرمة بشـأن خدمـات الخطـوط الملاحـية المنـتظمة                   
الـتي تـرد في المـادة بـاء من اقتراحنا سيقتصر معناها           " الاتفـاق المـبرم مـن خـلال الـتفاوض الحـر           "

 .الخطوط الملاحية المنتظمةعلى الاتفاق المبرم بشأن خدمات 
  

   توصية وشرح مقتضب           -ثانيا   
 المادة ألف

 
مـا لم يُـنصّ عـلى خلافه في هذا الصك، يُعتبر أي حكم من الأحكام في مستند                   -١-ألف

 :النقل أو في سجل إلكتروني لاغيا وباطلا إذا
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ات التي يتولاها أدى عـلى نحـو مباشـر أو غـير مباشـر إلى التقلـيل أو الإعفـاء مـن المسـؤولي               )أ(
 بموجب هذا الصك الناقل أو الطرف المنفذ البحري؛ أو

أدى عـلى نحـو مباشـر أو غـير مباشـر إلى زيادة المسؤوليات التي يتولاها أصحاب المصلحة              )ب(
 في الشحنة بموجب هذا الصك؛ أو

 .أحال منفعة التأمين على البضاعة لصالح الناقل أو طرف من الأطراف المنفذة )ج(

الــواردة في الفقــرة الســابقة تشــمل    " أصــحاب المصــلحة في الشــحنة  "عــبارة  -٢-ألف
 .الشاحن، والمرسل، والطرف المسيطر، وحامل مستند النقل والمرسَل إليه

مستند "توفّـر هـذه المـادة الـنطاق الملزم لتطبيق الصك، أي أن هذا النطاق يقتصر على             -٧
. و مفهــوم مــن المفاهــيم الأساســية للصــك الــذي هــ) بمــا في ذلــك الســجل الإلكــتروني" (الــنقل

ــنقل"ويشــمل مفهــوم  ــائق   " مســتند ال . ســندات الشــحن ومســتندات الطــريق وغيرهــا مــن الوث
 .ومستند النقل هو وثيقة يصدرها الناقل عند تسلمّه البضاعة وهي تثبت عقد النقل

 بصــرف الــنظر عــن   :  مــن الصــك فهــو كــالآتي   ٢-٨٨أمّــا الــنص الأصــلي لــلمادة     -٨
. ، يجـوز للـناقل أو الطـرف المـنفّذ أن يـزيد مسـؤولياته والـتزاماته بمقتضـى هذا الصك                    ١ الفقـرة 

 .ولذلك فقد تم حذفه. وقد جعل اقتراحنا هذا الحكم لا طائل من ورائه

إذ سـيكون مـن الضار جدّا      . الأصـلية مـن الصـك     ) أ (٨٩وينـبغي أيضـا حـذف المـادة          -٩
لون، من خلال أحكام مستند النقل، بالإعفاءات       بأصـحاب المصـلحة في الشـحنة إذا تمـتّع الـناق           
أمّـا قواعـد هامـبورغ فهـي تنطبق أيضا على نقل            . مـن المسـؤولية فـيما يـتعلق بالحـيوانات الحـية           

الحـيوانات الحـية، ولكـنّها تتضمّن حكما خاصا يعفي الناقل من المسؤولية عن الهلاك أو التلف         
). ٥١-٥المادة  (ة تلازم هذا النوع من النقل       أو الـتأخر في التسـليم الـناتج عن أي مخاطر خاص           

ونحن نعتقد بأن  . كمـا إن قواعـد هامبورغ لا تسمح بحرية التعاقد مثلما يسمح بها هذا الصك              
ومن ثم، فإلى جانب    .  مـن هـذه القواعـد هـي مـادة مستصـوبة أكـثر في هـذا المجال                  ٥-٥المـادة   

 مــن ٥-٥ثلــة تســتند إلى المــادة ينــبغي أن يــأخذ هــذا الصــك بأحكــام مما) أ (٨٩حــذف المــادة 
 . قواعد هامبورغ

التي لا تنقل في " الشحنات الخاصة"الأصـلية مـن هـذا الصك تتناول        ) ب (٨٩والمـادة    -١٠
والملاحظ أن المادة   . ونحـن نـرى ضـرورة حـذف هـذا الحكم          . سـياق الأعمـال الـتجارية المعـتاد       

لذلـك ينبغي إيلاء مزيد النظر  و. تعـتمد المـبدأ نفسـه الـذي تعـتمده قواعـد هامـبورغ           ) ب (٨٩
كمـا إنـنا نـرى أن من الجائز أن يقدم هذا الصك في              . فـيما إذا كانـت هـذه المـادة مناسـبة الآن           
 .هذه" الشحنات الخاصة"فصول أخرى منه أحكاما خاصة تتناول 
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 المادة باء

 رهـنا بالمـادة جـيم، وعـندما يُبرم من خلال التفاوض الحر اتفاق لنقل البضائع،                -١-باء
فـأن أحكـام هـذا الصـك لا تنطـبق إلا عندما يخلو الاتفاق من الأحكام ذات الصلة أو من            

بيد أن للأحكام الواردة في هذا الاتفاق لا تكون         . الأحكام التي تختلف عن أحكام الصك     
 .لها سلطة قانونية ملزمة حيال الأطراف الثالثة

كل مســتند مكــتوب غــير   يــتّخذ الاتفــاق المشــار إلــيه في الفقــرة الســابقة ش ــ      -٢-باء
 وتبادل البيانات الإلكترونية    البرق والتلكس والنسخ البرقي   ويكتسـب   . مسـتندات الـنقل   

 .والبريد الإلكتروني مفعول المستند المكتوب

لنقل البضائع أن   ) غير مستند النقل  (يفـترض في كـلّ اتفـاق صـحيح مكتوب           [ -٣-باء
ه يحق لأصحاب المصلحة في الشحنة      يكـون اتفاقـا مـبرما مـن خـلال الـتفاوض الحـر بـيد أن ـ                

المذكوريـن في المـادة ألـف أن يـبرهنوا عـلى أن الاتفـاق هـو اتفـاق تـولي الـنّاقل وضع نصه                         
 .مسبقًا بحيث لا يجوز تغيير أحكامه من خلال التفاوض على إبرام الاتفاق

ق أيضا إن الظروف المُبيّنة في المادة ألف التي تجعل الأحكام لاغية وباطلة تنطب[ -٤-باء
ــواردة في الفقــرتين      ــنقل البضــائع لا يحــترم الشــروط ال  مــن هــذه  ٢ و١عــلى أي اتفــاق ل

 .]المادة

إن الغـرض مـن هـذه المـادة هـو تـناول مشـارطات اسـتئجار السـفينة بالـرحلة، وعقود                       -١١
تــأجير الســفن وعقــود الحجــم واتفاقــات خدمــات الخطــوط الملاحــية المنــتظمة وغــير ذلــك مــن   

وبمـا أن هـذه المـادة وسّـعت مـن نطاق انطباق الصك، فإن               . اوض علـيها بحـرية    الاتفاقـات المـتف   
 . ينبغي حذفها٥-٢ و٤-٢ و٣-٢المواد 

فهو التأكيد على أن    " المبرم من خلال التفاوض الحر    "أمـا الغـرض مـن استخدام عبارة          -١٢
صائص هذا  وهذه العبارة تبيّن بوضوح خ    . الاتفـاق المشـار إلـيه في هـذه المادة ليس عقد إذعان            

وعملا بمبدأ حرية التعاقد،    . الـنوع مـن العقـود، أي أنـه عقـد مـتفاوض علـيه بحـرية وبالتساوي                 
 .فإن الصك لا ينطبق قسرا بل ينطبق باعتباره قاعدة تقصير تحوّطية

قد " الاتفاق المبرم من خلال التفاوض الحر     "ومـن الناحـية التقنية التشريعية، فإن عبارة          -١٣
ف مشـارطات استئجار السفينة بالرحلة وعقود الحجم وعقود تأجير السفن           لا تحـوج إلى تعـري     

واتفاقـات خدمـات الخطـوط الملاحـية المنـتظمة ومـا شـابه مـن العقـود، بل تحلّ مشكلة تعريف                      
ونحن نعتقد أنه من الصعب جدا أو من المستحيل تقريبا تعريف هذه الأنواع من              . هـذه العقود  
أسماء هذه العقود، وتقوم الخلافات بشأن ما إذا كانت تنتمي          ولذلك يُخلط بين    . العقـود بدقة  
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أضــف إلى ذلــك أن أنواعــا جديــدة مــن  . إلى عقــود الــنقل أو إلى مشــارطات اســتئجار الســفن 
 .العقود قد تظهر في المستقبل لأن الممارسات التجارية تتغيّر بسرعة

 الحمايــة بأنواعهــا  مــن هــذه المــادة فهــو العمــل عــلى توفــير  ٣أمّــا الغــرض مــن الفقــرة   -١٤
 .لأصحاب المصلحة في الشحنة، وبخاصة البعض من صغار مالكي الشحنة

  
  المادة جيم

يُعتـبر لاغـيا وبـاطلا كـل حكـم يـرد في الاتفـاق المـبرم من خلال التفاوض الحر المذكور في                     
المـادة بـاء ويـؤدي عـلى شكل مباشر أو غير مباشر إلى التقليل أو الإعفاء من المسؤوليات                   

ــذه        ا ــت ه ــبحري، إذا كان ــنفّذ ال ــناقل أو الطــرف الم ــذا الصــك ال ــتولاها بموجــب ه ــتي ي ل
 :المسؤوليات مترتبة على

 ؛ أو١-١٣الاخلال بالالتزام المطلوب بموجب المادة  )أ(

 أو[الانحراف؛  )ب(

فعـل أو إغفـال مـن جانـب الـناقل أو الطـرف المـنفذ بقصـد التسـبّب في هـلاك البضاعة أو                     )ج(
خّر تسليمها، أو عن استهتار مع علمه بأن ذلك قد يفضي إلى الهلاك أو التلف تلفهـا أو تأ   
 .]أو التأخير

 .تهدف هذه المادة إلى استحداث الحدود اللازمة لحرية التعاقد الواردة في المادة باء -١٥

وهـذا يعـني أن شرط الجدارة لا        . أمـا الحـدّ الأول فهـو يـتعلّق بجـدارة السـفينة بالإبحـار               -١٦
ولــدى صــياغة نــص هــذه المــادة رجعــنا إلى  . ي التقلــيل أو الإعفــاء مــنه لأن لـــه الــرجحان ينــبغ

القـانون الـبحري الصـيني فيما يتعلق بمشارطات استئجار السفينة بالرحلة حيث يكتسي الحكم               
 .الخاص بشرط الجدارة طابعا ملزما

" وأثناء"ة  كلم(ومـع ذلـك، فـإن شـرط الجدارة إذا كان سيشمل كامل أطوار الرحلة                 -١٧
فـلا بـدّ عـند صـياغة الحكـم مـن الـنظر بدقة في كيفية إقامة                  ) توجـد حالـيا بـين أقـواس معقوفـة         

وفيما يبدو، قد يفرض   . الـتوازن بـين مصـالح أصـحاب السـفن وأصـحاب المصـلحة في الشحنة               
شـرط الجـدارة المسـتمر والملـزم عبئا ثقيلا على أصحاب السفن بمقتضى الاتفاق المتفاوض عليه                

كمـا إنـنا، حسـب مـبدأ حـرية التعاقد، نعتقد أن القانون ينبغي أن يستحدث حدّا أدنى             . يةبحـر 
وكاســتنتاج . لهــذا الــنوع مــن الاتفــاق المــتفاوض علــيه بحــرّية وذلــك مــن أجــل السياســة العامــة 

مؤقــت، ينــبغي لهــذا الصــك أن يــنصّ عــلى أن لــزوم شــرط توخــي الحــرص الواجــب في جعــل   
لكــن هــذا الشــرط لا يكــون ملــزما أثــناء  . قــبل الــرحلة وفي بدايــتهاالســفينة جديــرة بالإبحــار، 
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الـرحلة، أي أنـه مـن الجائـز للطـرفين أن يتفاوضا بحرية على الأحكام التي تتعلق بشرط الجدارة          
ونحـن نعـتقد أن هـذا الـنهج يسـتطيع أن يسهم في إقامة توازن جديد بين مصالح                 . أثـناء الـرحلة   

 .لحة في الشحنةأصحاب السفن والأطراف ذات المص

ونعـتقد أن هـذا الصـك ينـبغي ألا يســمح للـناقل بالتقلـيل أو الإعفـاء مـن المســؤوليات          -١٨
ولدى صياغة هذا . المترتـبة عـلى الانحـراف بالـرغم مـن الاتفـاق المـبرم من خلال التفاوض الحر        

ة الحكـم، رجعـنا كذلـك إلى القـانون الـبحري الصـيني فـيما يـتعلق بمشـارطات اسـتئجار السفين                     
 .بالرحلة

وعـلاوة عـلى ذلـك، نعـتقد أن العقـد لا ينـبغي أن يُعفـي مـن المسؤوليات المترتبة على                       -١٩
 من القانون   ٥٣وعلى سبيل المثال تنص المادة      . القصـد أو الإهمـال الفاضـح وفـق مـبدأ المساواة           

 في العقــود، يعتــبر مــا يــلي مــن أحكــام الإعفــاء مــن المســؤولية: "الــبحري الصــيني عــلى مــا يــلي
) ٢(الأحكـام المتصـلة بالأعمـال الـتي تتسـبب في الضـرر البدني للطرف الآخر؛ أو                  ) ١: (لاغـيا 

بالأعمــال الــتي تتســبب، عمــدا أو نتــيجة للإهمــال الفاضــح، في خســائر في الممــتلكات للطــرف  
ومن أجل  . ونحـن نفضّـل أن يعتمد الصك أحكاما مماثلة لأجل الحد من حرية التعاقد             ". الآخـر 

، ولكن بدلا   "عمدا أو نتيجة للإهمال الفاضح    " الصـك، لا نسـتخدم مصـطلح         اتّسـاق نصـوص   
بقصـد التسـبب في هـلاك البضاعة أو تلفها أو تأخّر تسليمها، أو              "مـن ذلـك نعـتقد أن العـبارة          

التي استخدمت في   " عـن اسـتهتار مـع علمه بأن ذلك قد يفضي إلى الهلاك أو التلف أو التأخير                
عمدا "كما نعتقد إن هذه العبارة شبيهة بالمصطلح        . ذا السياق الصـك هـي عـبارة مناسـبة في ه         

 ".أو نتيجة للإهمال الفاضح
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